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تعتبر دولة القانون بمفهومها وأسسها وقیمها المختلفة ركن أساسي من أركان الحكم 

خضوع الدولة بكل  ي دولة القانون في مدلولها العاموتعن ،الراشد في الدولة المعاصرة

مصادر النظام القانوني الوطني الساري  سلطاتها ومؤسساتها وهیآتها ومرافقها لأحكام

هذه الأخیرة في فخ وقعت  وإلا ،وتصرفات فیما تصدره وما تقوم به من أعمالالمفعول 

  .، بصورة ترتب في مواجهتها الجزاءات القانونیة والقضائیة المقررة لذلكغیر المشروعیة

ام رقابي قانوني وطني ضرورة وجود نظ ،كان من عناصر ومقومات دولة القانون اوإذ

ت الدولة ومرافقها ئاوأعمال السلطات ومؤسسات وهی ، ومبدأ خضوع جمیع تصرفاترشید

ووجود نظام رقابي وطني قوي وفعال  ،لأحكام هذا النظام القانون الوطني الساري المفعول

مدعوما بالجزاءات القانونیة والقضائیة اللازمة لحمایة مشروعیة أعمال الدولة من كافة 

وذلك في ظل وجود رأي عام حر ومسؤول في ظل ظروف  ،عیوب عدم الشرعیة

  . اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة جیدة

عند مقتضیات المبادئ الدیمقراطیة المختلفة  ونزولا ،رادة الشعبیةلإوعلیه واحتراما ل

 ،العامة للرقابة الإدارة أعمال إخضاعأقرت الدساتیر في الأنظمة السیاسیة المعاصرة مبدأ 

وبالأخص الرقابة النابعة من صمیم الشعب، ویعتبر هذا المبدأ صورة من الصور المختلفة 

بنفسها على العامة  الإدارةالتي تباشرها  الإداریة، فهناك الرقابة الإدارةللرقابة على أعمال 

، وقد تكون قضائیة تباشرها المحاكم وقد طلق علیها البعض الرقابة الذاتیةأعمالها ولذلك ی

وتعني  ،وهي المقصودة في بحثنا هذا ،تكون سیاسیة التي تدخل ضمنها الرقابة الشعبیة

ت النیابیة المنتخبة ئاعن طریق الهی ،تلك الرقابة الممارسة من طرف المجتمع هذه الأخیرة

وغیرها  والأعلامالسیاسیة  الأحزابو أو عن طریق التنظیمات الشعبیة في المجتمع المدني 

  .واطن للنشاط الحكومي داخل الدولةوفي مجملها تجسد وتكرس رقابة الجمهور والم

لدیمقراطیة وعلیه فان أهمیة هذه الأخیرة ألا وهي الرقابة الشعبیة تكمن في تجسید ا

من خلال تمكینه من ممارسة حقه  ،الجمهور في تسییر دوالیب الدولة إشراكوتفعیل مبدأ 
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، العامة بصورة خاصة الإدارة أعمالوعلى  ،الرقابي على أعمال الدولة بصورة عامة

وعلیه فان تدعیم وتحریك الرقابة الشعبیة كمقوم أصیل من مقومات هذه الرقابة الشاملة 

ة والاقتصادیة في حمایة اعیوأبعد الضمانات الشعبیة الدیمقراطیة والاجتم یعد من أعمق

في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة بصورة  ومبدأ المشروعیةدولة القانون  أهدافوترقیة 

 ،تضمن ترقیة وحمایة حقوق وحریات الإنسان والمواطن والمصلحة العامة للمجتمع والدولة

قتصادیین اه الاالرفّ الاستقرار والسلم الاجتماعیین و  فیما یتعلق بتحقیق عوامل وظروف

كانت عملیة الرقابة على أعمال دولة  إذاومن هذا المنطلق فانه  ،والسیاسیین لشعب الدولة

 وإداریةضرورة سیاسیة ودستوریة وقانونیة وقضائیة  الإنسانوحقوق  والمؤسساتالقانون 

على أعمال  فإنها، وفي الجزائر بصورة خاصةولة المعاصرة بصورة عامة وشعبیة في الد

وذلك لعدة عوامل واعتبارات تتعلق بطبیعة ومكانة  ،ووجوبا إلحاحاالعامة أكثر  الإدارة

، ولعل أبرز العوامل التي تتعلق بهذه الأخیرة امة ووظائفها في الدولة والمجتمعالع الإدارة

بواسطة ضمان حسن سیر  الإداریةتسییر وظائف الدولة  هو دورها الهام والحیوي في

  .العامة المتصلة مباشرة بالجمهور المرافق والمؤسسات والهیآت

وتصب أهداف هذا البحث والدراسة في هذا الموضوع كلها في هدف علمي قانوني 

 متكاملة ومتناسقة وإداریةومنهجي عام هو هدف بناء نظام أو رؤیة علمیة قانونیة  إداري

العامة في النظام  الإدارةفي بلورة وتأسیس وتوضیح عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال 

 إلى، كما نهدف من خلال هذا البحث المتواضع زائري بصورة شاملة وكاملة وصحیحةالج

تحدید مفهوم هذه الرقابة بصورة جامعة ومانعة من حیث تحدید معناها ومكانتها بین أنواع 

لنظام الرقابي الوطني في ، أي مكانتها في االعامة الإدارةالرقابة الأخرى على أعمال 

وكذا من حیث بیان كافة أسسها ومبرراتها السیاسیة والدستوریة والقانونیة ،  ،الجزائر

العامة في الجزائر  الإدارةأنواع وآلیات عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال  وتحدید وتحلیل

  .محلیا
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، أما الأسباب وما هو شخصي إداريهو  أما أسباب اختیار الموضوع فمنها ما

هذا الموضوع ضمن قائمة الموضوعات المختارة من طرف لجنة  إدراجهو  ،الإداریة

أن هذا الأخیر یصب في نفس مسار  ، أما الأسباب الشخصیة تتمثل فيینالتكو 

، أیضا من الأسباب الجد مهمة في اختیار الإداريألا وهو التنظیم  ،التخصص الدراسي

هذا الأخیر هو التعریف بمدى فعالیة الرقابة الشعبیة في مكافحة الفساد والبیروقراطیة 

  . وتكریس مبدأ المحاسبة والعقاب من خلالها ،السلبیة تجاه المواطن

منصب في الدراسات المعاصرة لمختلف  إطارالزماني للدراسة فهو  الإطارأما 

المكاني فهو محصور في دراسة  الإطار، كما أن والمواثیق الراهنة والمعمول بها القوانین

المتواجدة على مستوى  ،المحلیة والهیئات غیر الممركزة الإدارةفي حدود  ،إقلیمیاالموضوع 

   .و  البلدیة في الجزائر/ الولایة أو

   :التالي  الإشكالأذهاننا  إلىومن خلال هذا یتبادر  

 الإدارةهل وفق المشرع الجزائري في تجسید الرقابة الشعبیة المحلیة على أعمال  -

    العمومیة ؟  

  : التساؤلات  هي كالآتيالعدید من  الإشكالیةوتتفرع عن هذه 

ماهي مظاهر العمومیة ؟ و  الإدارةفیما تتمثل الرقابة الشعبیة المحلیة على أعمال  -

      هذه الرقابة ؟ 

وذلك تحت خطة اعتمدنا أساسا على المنهج التحلیلي ،  الإشكالعلى هذا  وللإجابة

المفاهیمي لعملیة الرقابة  الإطار إلىتطرقنا من خلال الفصل الأول . بحث ثنائیة 

المبحث الأول قد ،والذي بدوره ینقسم لإلى مبحثین  العمومیة الإدارةالشعبیة على أعمال 

نشأة و  اما المبحث الثاني فقد جاء فیه، ماهیة الرقابة الشعبیة و مدلولهاتم التطرق فیه 

، ثم تطرقنا من خلال الفصل تطور عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة
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العمومیة وهو الآخر ینقسم  الإدارةمظاهر الرقابة الشعبیة المحلیة على أعمال  إلىالثاني 

 العامة رقابة المجالس الشعبیة المنتخبة على الإدارةالأول یتكلم عن ، اثنین إلى مبحثین

  .لإدارة العامة المحلیةأنواع الرقابة الشعبیة الأخرى على اأما الثاني یتكلم عن ، المحلیة

ذا البحث تمثلت في غیاب الأستاذ إعداد همن أكبر الصعوبات التي وجهتنا خلال 

  .المشرف لیتم تغییره من قبل الإدارة في أواخر مارس 

ود دراسات سابقة أو مواضیع المتعلقة بندرة وج كما واجهتنا العدید من الصعوبات

مها ظجل الدراسات كانت في مع إنبل تتكلم في لب موضوع الرقابة الشعبیة محلیا ، 

 .دراسة دستوریة محصورة في رقابة البرلمان على أعمال الحكومة  إطارتصب في 

    


